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 دلالة الجمع المعرَّف على العموم عند الأصوليين وأثرها الفقهي 

إبراهيم بن صمايل السلمي  الدكتور  
   تبوك، جامعة الأنظمة، بكلية الشريعة و شريعةأستاذ مساعد بقسم ال

 

. وهي إحدى الأصوليين وأثرها الفقهيجاء هذا البحث في بيان دلالة الجمع المعرَّف على العموم عند   ملخص البحث
صيغ العموم التي من المهم أن يبُحث عنها؛ لأن صيغ العموم من أهم الأسباب في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهمًا 

 صحيحًا للوصول إلى الحكم الشرعي.

يدل على العموم وجاءت مشكلة البحث في هذه الأسئلة: ما هو الجمع المعرف؟ وهل    

لهذا أثر فقهي؟ فإن كان له أثر فما أثره الفقهي؟   لوه  

 وعالج البحث مشكلته في تمهيد ومبحثين وخاتمة. 

تعريف الدلالة والجمع المعرّف والعموم. التمهيد  وقد تضمن    

المعرَّف المبحث الأول أقوال الأصوليين في المسألة مع الأدلة والمناقشة وترجيح قول جمهور الأصوليين بأن الجمع  في    وجاء 
 يفيد العموم. 

وجاء في المبحث الثاني بيان الأثر الفقهي لدلالة الجمع المعرَّف على العموم في حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون، 
 وحكم متعة المطلقات قبل الدخول، ومدة الإيلاء من الزوجات الإماء )غير الحرائر(. 

تضمنت الخاتمة أبرز نتائج البحث. و   

 الكلمات المفتاحية: دلالة، الجمع، المعرف، العموم. 
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 د. إبراهيم بن صمايل السلمي

 المقدمة  
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: 

فإن الدلالات اللغوية ركنٌ في علم أصول الفقه، لا يقوم علم الأصول إلا بها، وهي متعلقة بالنصوص الشرعية، وتعتبر 
 صيغ العموم إحدى هذه الدلالات. 

 الموضوع وسبب اختياره:أهمية  
»صيغ العموم من أهم ما يبحث عنها، ويستخرج لطائف المعاني وقواعد المباني منها؛ لما تضمنه من فهم كتاب الله 

   .(1) المتين، وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين، صلى الله عليه وعلى آله أجمعين«

وقد رغبت في بحث إحدى صيغ العموم وبيان أثرها الفقهي، فوقع اختياري على صيغة الجمع المعرَّف بعد قراءتي لبحث 
جاء في ، فالجمع المنكَّر يقابله الجمع المعرَّف، و »دلالة الجمع المنكر على العموم«أستاذنا الدكتور غازي بن مرشد العتيبي  

الذي ألف رسالة بعنوان:   (2)في السبكي الكبير  ة أنه من المهم دراسة صيغ العموم صيغة صيغة وبيان آثارها أسو ه  توصيات بحث
 .(4)تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم  (3) »أحكام كل وما عليه تدل« المطبوعة بآخر كتاب العلائي

 مشكلة البحث: 

يدل على العموم؟ جاءت مشكلة البحث في هذه الأسئلة: ما هو الجمع المعرَّف؟ وهل      

 لهذا أثر فقهي؟ فإن كان له أثر فما أثره الفقهي؟   لوه
 

 (.293تلقيح الفهوم )ص:  (1)
 هـ. 756ورفع الحاجب، وقد كملها ابنه. توفي سنة  ،الكافي، من كبار الشافعية، من مؤلفاته: الإبهاجهو علي بن عبد  (2)

 (.10/139ينُظر: طبقات الشافعية الكبرى )
 ه.761من مؤلفاته: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. توفي سنة و هو خليل بن كيكلدي الشافعي،  (3)

 (.6/190)ينُظر: شذرات الذهب 
 (.215كر على العموم )ص: ندلالة الجمع المينُظر:  (4)
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 أهداف البحث
 بيان الجمع المعرَّف، وتحديد ما يعنيه الأصوليون. -1

 إيضاح دلالة الجمع المعرَّف على العموم عند الأصوليين. -2

 تحرير أقوال الأصوليين في هذه المسألة مع الأدلة والمناقشة والترجيح. -3

 إبراز أثر هذه المسألة على أحكام فقهية. -4
 :وإجراءاتهمنهج البحث 

 المسألة الأصولية.أثر  بإظهار، والتطبيق في مسائل فقهية والمناقشةفي الأدلة   المنهج التحليلي التطبيقياتباع   -1
 المتعارف عليها في النقل والتوثيق.الالتزام بقواعد البحث العلمي    -2
 .الرجوع إلى المصادر الأصلية ما أمكنني ذلك -3
 بذكر اسم السورة ورقم الآية. عزو الآيات القرآنية إلى سورها -4
مــن مصــادرها الأصــلية، فــإن كــان الحــديث في الصــحيحين أو في أحــدإا اكتفيــت بالعــزو إلى    تخــريج الأحاديــث   -5

 ذلك، وإن كان في غيرإا عزوت الحديث إلى مصدره مع بيان درجته عند أهل الحديث ما أمكنني ذلك.
 الوارد ذكرهم في البحث. ترجمة الأعلام غير المشهورين  -6
 .وضع قائمة للمصادر والمراجع   -7

 الدراسات السابقة :

لم أجد دراسة مفردة في مسألة صيغة الجمع المعرَّف تحـرر فيهـا أقـوال الأصـوليين، وأمـع أدلتهـا باسـتيعاب مـع المناقشـة وبيـان       
(، ومــن المعلــوم أن البحــث  5الأثــر الفقهــي علــى النحــو الــذي بحثتــه، والموجــود مــن الدراســات هــي في صــيغ العمــوم بشــكل عــام)

 

ــيغ العمـــوم للعلائـــي )ت   (5) ـــ(، والقـــول المبـــين في دلالـــة صـــيغ العمـــوم عنـــد الأصـــوليين، لربيـــع جمعـــة 761مثـــل: تلقـــيح الفهـــوم في تنقـــيح صـ هـ
 عبدالجابر، وصيغ العموم وأنواعه دراسة تطبيقية على آيات الأحكام في سورة النساء، لعواطف بنت محيل الزايدي.
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 د. إبراهيم بن صمايل السلمي

الذي يتناول جزئيةً ضمن كلية لا يكون كالبحـث الخـاص في تلـك الجزئيـة مـن حيـث الشـمول والاستقصـاء.وقد جعلـت البحـث  
 في تمهيد ومبحثين وخاتمة

 المعرّف، والعموم  مع تعريف الدلالة، والج: التمهيد
 قبل الدخول في مضمون البحث فإنه من المناسب البدء بتمهيد، وتضمّن التمهيد ثلاثة أمور:

 تعريف الدلالة: -1

 .(6): كون اللفظ يلزم من فهمه فهم شيء آخرهيبالدلالة هنا في البحث: الدلالة اللفظية الوضعية، و المراد  

 ف:تعريف الجمع المعرَّ  -2

مثــل قولــك: حضــر الطــلاب    (7)الجمــع هــو »الاســم الموضــوع لمحــاد المجتمعــة دالا  عليهــا دلالــة تكــرار الواحــد بالعطــف«
 .(8)الدرس، بحيث يكون مدلوله المراد بتكرار الواحد بالعطف: حضر طالب وطالب وطالب

 والجمع قد يكون جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير، وستأتي أمثلته.

 وأما الجمع المعرّف فهو الذي اكتسب تعريفه من دخول شيئين عليه:

 الشيء الأول: الألف واللام )أل(.

 الشيء الثاني: الإضافة.

في أصــلها أن تكــون اعــ  الــلام مثــل: هــذا غــلام  (. وهــي  9هــي نســبة تقييديــة بــين الــين توجــب لثانيهمــا الجــر)والإضــافة  
 زيد، أي غلام لزيد. وإذا لم يصح التقدير باللام فتُقدّر بـ »من« أو »في« حسب المع .

 

 (.1/125ينُظر: شرح الكوكب المنير ) (6)
 (.89شرح الحدود النحوية )ص:  (7)
 ينظر: المصدر السابق. (8)
 (.500/ 2إع الهوامع )ينظر:  (9)
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 .د فإن كان المضاف إليه جنسًا للمضاف فيكون التقدير بـ »من«، مثل هذا خاتم حديد، أي من حدي

ا فيــه المضــاف فيكــون التقــدير بـــ»في« مثــل قــول الله تعــالى:         َّ يي يى يم يخ ُّ    وإن كــان المضــاف إليــه ظرفـًـا واقعــً
 .(10)[ أي في الليل والنهار33]سبأ: 

 .(11)وهذه الإضافة هي الأغلب في الاستعمال، وتسمى الإضافة المعنوية وهي التي يعنيها الأصوليون 

 أمثلة على الجمع المعرّف:

 مثال دخول الألف واللام على الجمع المذكر السالم: المؤمنون.  -أ

 مثال دخول الإضافة على الجمع المذكر السالم: نساء المؤمنين. -ب

 الألف واللام على الجمع المؤنث السالم: المؤمنات.مثال دخول   -ج

 مثال دخول الإضافة على الجمع المؤنث السالم: أولاد المؤمنات. -د

 مثال دخول الألف واللام على جمع التكسير: الكتب.  -هـ

 مثال دخول الإضافة على جمع التكسير: أليد الكتب. -و

 وتدخل الإضافة على ضمير يعود على الجمع مثل: نساؤكم، نساؤهم، أولادكنّ، أولادهن، أليد كتبكم، أليد كتبهنّ.

 تعريف العموم: -3

 .(12)العموم في اللغة: الشمول، والعموم كون اللفظ عامًا، واللفظ العام هو الشامل

وقــد اختلفــت تعريفــات الأصــوليين للعــام اصــطلاحًا، لكــن مــن أحســنها أنــه اللفــظ المســتغر  لجميــع مــا يصــلح لــه بحســب  

 

 (.3/36ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) (10)
 (.2/11ينظر: روضة الناظر ) (11)
 (.1141(، القاموس المحيط )ص4/18مقاييس اللغة )ينظر: معجم  (12)
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 د. إبراهيم بن صمايل السلمي

 .(13)وضع واحد 

 :(14)شرح التعريف
 »اللفظ« جنس في التعريف يدخل فيه العام والخاص والمطلق وغيرها.

 »المستغر « أي الشامل لجميع الأفراد.

 ويخرج بهذا القيد:

 الخاص؛ لأنه لا يتناول إلا واحداً.  -أ

 المطلق مثل »رقبة«؛ لأن عموم المطلق بدلي وليس استغراقي. -ب

 يصلح له« أي لما يصد  عليه في اللغة.»لجميع ما 

»بحســب وضــع واحــد« هــذا قيــد لإخــراج المشــترك؛ لأن الاســتغرا  في المشــترك بأوضــاع متعــددة، مثــل العــين، فهنــاك العــين  
 الباصرة، والعين الجارية.

 

 

 

 (.2/309(، المحصول )1/190ينظر: المعتمد ) (13)
 (.1/194(، تيسير التحرير )2/403(، شرح المحلي على جمع الجوامع )4/215ينظر: الكاشف عن المحصول ) (14)
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 دلالة الجمع المعرّف على العموم عند الأصوليين : المبحث الأول
 توطئة:

دلالــة الجمــع المعــرّف علــى العمــوم عنــد الأصــوليين دون اللغــويين؛ فالأصــوليون »دققــوا في فهــم أشــياء  جــاء هــذا المبحــث في  
مــن كــلام العــرب لم يصــل إليهــا النحــاة ولا اللغويــون؛ فــإن كــلام العــرب متســع جــدًا، والنظــر فيــه متشــعب، فكتــب اللغــة تضــبط  

 .(15)، واستقراء زائد على استقراء اللغوي«الألفاظ الظاهرة، دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي

بالإضــافة في بحــث دلالتــه    اف ــًكمــا أن الأصــوليين لم يفرقــوا بــين جمــع القلــة وجمــع الكثــرة إذا كــان الجمــع معرَّفـًـا بـــ )أل( أو معرَّ 
 .  (16)فرقوا بينهما عند التنكيرهم  على العموم، لكنَّ 

  .(17)وعدم التفريق بينهما إذا كان الجمع معر فاً هو رأي بعض متأخري علماء اللغة

وبعض النحاة الذين فرَّقوا بينهما نظروا إلى أن أصل جمع القلة المعـرَّف موضـوع للقلـة دون أن ينظـروا إلى غلبـة اسـتعماله في  
 .(18)الكثرة إما بالعرف أو بالشرع، فيكون نظر النحاة إلى أصل الوضع، بينما نظر الأصوليين إلى غلبة الاستعمال

وقـــد بـــينَّ الأصـــوليون دلالـــة الجمـــع المعـــرّف ســـواء علـــى القـــول بدلالتـــه علـــى العمـــوم، أو عـــدم دلالتـــه عليـــه، إلا أن أدلـــتهم  
ــ ــى    تهمومناقشـ ــه علـ ــاد يختلفـــون في دلالتـ ــافة فـــلا يكـ ــرّف بالإضـ ــع المعـ ــا الجمـ ــرّف بالألـــف والـــلام، وأمـ ــع المعـ ــة الجمـ تكـــون في دلالـ
، لكــن بعضـهم وإن ألحقــه بالجمــع المعـرّف بالألــف والــلام في الأدلـة والمناقشــة إلا أن الأغلــب اكتفـوا بالأدلــة والمناقشــة  (19)العمـوم

 في الجمع المعرف بالألف واللام.
 

 (.1/7الإبهاج ) (15)
 (.1/96(، العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير )248ينظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي )ص: (16)
 (.4/171ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ) (17)
 (.2/664) تشنيف المسامعينظر:  (18)
 (.3/104ينظر: البحر المحيط ) (19)
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 د. إبراهيم بن صمايل السلمي

كــن أن يُــذكر فيــه مــن الشــبه أكثــر مــا تقــدم في لام    (20)قــال أبــو الحســين البصــريوقــد   عــن الجمــع المعــرّف بالإضــافة: »وُ
 .(21)الجنس، والجواب عنها نحو ما تقدم«

بأن الجمع المعرَّف بالإضافة مثل الجمع المعرَّف باللام في جريان أكثر الأدلـة، وعـدم القائـل    (22)وذكر صفي الدين الهندي
 .(23)بالفصل

 أقوال الأصوليين في المسألة : المطلب الأول
 .(24)اتفق الأصوليون على أن الجمع المعرّف إذا سبقه معهود فيحمل على المعهود

 ولكن اختلفوا إذا لم يسبق الجمع المعرّف معهود على قولين:

 .(25)القول الأول: أن الجمع المعرّف يدل على العموم، وهو قول جمهور الأصوليين

القول الثاني: أن الجمع المعرّف لا يدل على العموم، وإنما يدل علـى تعريـف الجـنس، وهـو  تمـل العمـوم والخصـوص، وهـو  
 .(27( )26)قول منسوب لبعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي

 

 ه.436هو محمد بن علي بن الطيب المعتزلي، من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه، وشرح العمد، توفي سنة  (20)
 (.118ينظر: طبقات المعتزلة )ص: 

 (.1/227المعتمد ) (21)
هـــ. ينظــر: 715الأرمــوي، مــن مؤلفاتــه: لايــة الوصــول في درايــة الأصــول، والفــائق في أصــول الفقــه، تــوفي ســنة  هــو محمــد بــن عبــدالرحيم  (22)

 (.37/ 6شذرات الذهب )

 (.4/1312) ينظر: لاية الوصول (23)

 (.3/82ينظر: البحر المحيط ) (24)
(، فـواتح الروـوت 193(، شـرح تنقـيح الفصـول )ص4/501)(، الإحكام لابن حزم 2/484(، العدة )3/16ينظر: التقريب والإرشاد ) (25)

(1/245.) 
 هـ.321هو عبد السلام بن محمد الجبائي، رئيس فرقة الهاشمية من المعتزلة، توفي سنة  (26)

 (.7/316ينظر: لسان الميزان )
 (.3/97(، البحر المحيط )1/167(، قواطع الأدلة )1/225ينظر: المعتمد ) (27)
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 دلالة الجمع المعرَّف على العموم عند الأصوليين وأثرها الفقهي

في كونــه يفــر  في دلالــة الجمــع المعــرف علــى العمــوم بــين جمــع القلــة وجمــع    (28)اختلفــت عبــارات إمــام الحــرمين الجــوينيوقــد  
ذكـر بأن الجـويني    (30)، خصوصـا وأن القـرافيفي المسألة  اقولًا ثالثً   اعتباره  الجزم فيلكن يصعب  ،  (29)إذا كان جمع تكسير الكثرة

 .(31)يرى بأن الألف واللام إذا دخلت على جمع القلة أفاد العموم

 
 الأدلة والمناقشة : المطلب الثاني

 استدل أصحاب القول الأول القائلون بدلالة الجمع المعرّف على العموم بما يلي:
ــا أمـــر بقـــول التشـــهد، وفيـــه:   -1 قـــال:    «الســـلام علينـــا وعلـــى عبـــاد الله الصـــالحين»أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم لمـ

 . (32)«فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض»

فـإنكم إن فعلـتم  »جمع معرَّف بالإضافة يـدل علـى العمـوم؛ لأن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال بعـد ذلـك:   «عباد الله»فــــ 
       . (33)«ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض

 

هــ. ينظـر: طبقـات الشـافعية الكـبرى 478هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف، الشافعي، من مؤلفاته: البرهان، ولاية المطلـب، تـوفي سـنة  (28)
(5/165.) 

 (.1/337ينظر: البرهان ) (29)
أبــو العبــاس، شــهاب الــدين، أوــد بــن إدريــس، مــن أبــرز علمــاء المالكيــة، مــن مؤلفاتــه: نفــائس الأصــول، تنقــيح الفصــول. تــوفي ســنة هــو  (30)

 (.62. ينظر: الديباج المذهب )صهـ684

 (.2/68عقد المنظوم في الخصوص والعموم )ينظر: ال (31)

ا أو سـلَّم في الصـلاة علـى غـيره 2/63أخرجه البخاري في صـحيحه ) (32) (، كتـاب فضـل الصـلاة في مسـجد مكـة والمدينـة، باب مـن لـى قومـً
 . 1202مواجهةً وهو لا يعلم. برقم: 

 

 (.1/277غيث الهامع )ينظر: ال (33)
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 د. إبراهيم بن صمايل السلمي

 :  ، وذلك فيما يلي(34)أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بعموم الجمع المعرّف في عدة وقائع  -2

صــلى الله عليــه    أن أبا بكــر الصــديق رضــي الله عنــه احــتج علــى الأنصــار رضــي الله عــنهم لمــا طلبــوا الإمامــة بقــول النــبي -أ
في »الأئمـة مـن    بالألـف والـلام  ، وسلّم الأنصار بهذه الحجة. فلو لم يدل الجمـع المعـرّف(35)«الأئمة من قريش»وسلم: 

 قريش« على العموم لأصبح المع  بعض الأئمة، ولما سلّم الأنصار بهذه الحجة.

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتج بالعموم في الجمع المعرف على أبي بكر رضـي الله عنـه في عـدم قتـال   -ب
رتُ أن أقاتـل النـاس حـلا يقولـوا لا  »مانعي الزكاة حين قال:  كيف تقاتل الناس وقد قـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أمُـن

إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مـني مالـه ونفسـه إلا بحقـه وحسـابه علـى الله، فقـال أبـو بكـر والله لأقـاتلنَّ  
مــن فــرَّ  بــين الصــلاة والزكــاة، فــإن الزكــاة حــق المــال، والله لــو منعــوني عقــالًا كــانوا يؤدونــه إلى رســول الله صــلى الله عليــه  
وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيتُ الله عز وجل قـد شـرح صـدر  

 . (36)«أبي بكر للقتال فعرفتُ أنه الحق

جمــع معــرَّف بالألــف والــلام، واحــتج بــه عمــر، ولم يقــل أحــد مــن الصــحابة بعــدم صــحة الاحتجــاج بالعمــوم في  «  نــاس»الفـــــــ  
   .  «إلا بحقه»هذا الجمع المعرَّف، لكن استدل أبو بكر بتخصيص هذا العموم في الاستثناء المذكور في الحديث وهو: 

يكُمُ ُّأن فاطمـة رضــي الله عنهــا لمـا طلبــت إرث أبيهــا صــلى الله عليـه وســلم لعمــوم الجمـع المعــرَّف في قــول الله تعــالى:    -ج يوُصــن
ثۡلُ حَظنّ ٱلۡأنُثَـيَيۡننن   لنلذَّكَرن من

ٓ أوَۡلََٰدنكُمۡۖۡ ُ فين  .[11:  نساء]ال  َّ ٱللََّّ

جمع معرف بالإضافة، ولذلك لم ينكر أبـو بكـر رضـي الله عنـه علـى طلبهـا بهـذا العمـوم، لكـن أخبرهـا بالتخصـيص   «أولادكم»فــ 

 

 .(183(، فواتح الرووت )ص: 183(، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )ص: 2/358ينظر: المحصول ) (34)
 (.2/298(، كتاب القضاء، باب الأئمة من قريش، وصححه الألباني في إرواء الغليل )3/467رواه النسائي في سننه الكبرى ) (35)

( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الناس 8/18وقد ورد في صحيح مسلم في باب الإمارة )
 تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم«.

 .32(، كتاب الإُان، باب الأمر بقتال الناس حلا يقولوا لا إله إلا الله. برقم:1/51أخرجه مسلم بهذا اللفظ في صحيحه ) (36)
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 دلالة الجمع المعرَّف على العموم عند الأصوليين وأثرها الفقهي

 .(37)«لا نوُرَث ما تركنا صدقة»في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
يكــون  »الأئمــة مــن قــريش« بأن الاحتجــاج بالعمــوم في لفــظ »الأئمــة« غــير متعــين بــذلك، بــل ُكــن أن  حــديث:  ونــوقش  

 من باب حصر المبتدأ في الخبر.

وأجيـــب عنـــه بأن الاحتجـــاج بعمـــوم اللفـــظ في »الأئمـــة« أظهـــر، فيكـــون التعلـــق بهـــذا اللفـــظ أقـــوى مـــن القـــول في انحصـــار  
 .(38)الحقيقة في الخبر

:  أن الجمــع المعــرّف  صــل بمكيــده اــا يقتضــي الاســتغرا  في العمــوم، مثــل »كــل« ونحوهــا، وقــد قــال الله تعــالى   -3
حصــل بمكيــده،  بالألــف والــلام  [، فالملائكــة جمــع معــرّف  30]الحجــر:   َّ كم  كل كخ كحُّ

هــذا التأكيــد  والتأكيــد تقويــة للحكــم الــذي كــان في الأصــل، فلــو لم يكــن الأصــل مقتضــيًا للاســتغرا  لمــا حصــل  
 .(39)الذي يقتضي الاستغرا 

ونــــوقش بأن الجمــــع المعــــرّف إذا كــــان يقتضــــي الاســــتغرا  بأصــــل وضــــعه لم يكــــن بحاجــــة إلى بمكيــــد، وإن كــــان لا يقتضــــي  
 الاستغرا  بأصل وضعه فهو الذي نقول به.

وأجيب عنه بأن التأكيد تقويه لما يدل عليه اللفظ، ونفي لما يتُوهم من إطلا  الكل وإرادة  الـبعض، ولا توجـد منافـاة بـين  
 .(40)التأكيد وكون اللفظ المؤكَّد عام ا، بل لو لم يفد العموم لما صح بمكيده

 أن الاستثناء يصح من الجمع المعرف، مثل أن يقال: أكرم الطلاب إلا زيدًا، أو أكرم طلاب القسم إلا زيدًا. -4

 .  (41)فلو لم يفد الجمع المعرف العموم لما صح الاستثناء منه

 

 .4240(، باب غزوة خيبر، برقم 5/139أخرجه البخاري في أكثر من موضع في صحيحه، ومنها في كتاب المغازي ) (37)

 (.1/302(، إرشاد الفحول )160ينظر: تلقيح الفهوم )ص:  (38)
 (.1/303(، إرشاد الفحول )2/46ينظر: التمهيد ) (39)
 ينظر: المصدران السابقان. (40)
 (.1/118(، شرح الكوكب المنير ) 1/204ينظر: المحصول ) (41)
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 د. إبراهيم بن صمايل السلمي

   .ونوقش بأن الاستثناء يصح من العدد وهو لا عموم فيه

وأجيب عنه بأن صحة الاستثناء يعتبر معياراً للعمـوم إذا كـان اسـتثناء بعـض مـا يصـلح اللفـظ لـه عـن بعـض أفـراده، والعـدد  
ليس كذلك، فإن بعض العشرة لا تصلح العشرة له، فالاستثناء الذي هـو معيـار العمـوم يكـون  ـا لا حصـر فيـه، ولـيس إن كـان  

 .(42)المستث  منه محصوراً كألاء الأعداد

ا يقتضـــي رؤيتـــه لبعضـــهم، فلابـــد أن يكـــون لـــدخول الألـــف والـــلام فائـــدة وهـــي حصـــول   -5 أن مـــن قـــال: رأيـــت ناســـً
 .(43)الاستغرا  بذلك

 واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الجمع المعرّف لا يدل على العموم بما يلي:
أن الألف واللام )أل( يتطر  إليها الاحتمـال مـن ألـا تـدل علـى العمـوم أو تـدل علـى العهـد فيلـزم مـن الجمـع المعـرّف   -1

 .(44)بالألف واللام الاشتراك بين العموم والخصوص، وهذا لا يفيد الاستغرا 

وأجيب عنه بأنه لا يصح الاشتراك بين الاستغرا  والعهد؛ لأنه يتبادر للذهن الاستغرا  من الجمع المعـرّف بالألـف والـلام  
إلا إذا وُجدتْ قرينة للعهد فيحمل عليه. ثم إن السامع لهذا اللفظ الذي بـ )أل( للتعريف يعتبر أعـرف بـه، فـإن كـان هنـاك عهـد  
فالسامع به أعرف وتكون )أل( للعهد، وإن لم يكن هناك عهـد فالسـامع أعـرف بالكـل مـن الـبعض، وهـذا الـبعض كثـير مختلـف،  

 .(45)ولا يكون بعضه أولى من بعض، بينما الكل واحد، فينصرف الجمع المعرّف إلى الكل

أن الجمــع المعــرّف بالألــف والــلام لــو كــان يفيــد العمــوم لكــان مــن الخطــأ أن نقــول: كــل النــاس، أو بعــض النــاس؛ لأن    -2
 الأول يكون تكراراً، والثاني نقضًا.

ا في الثانيــة؛   وأجيــب عنــه بأن عبــارة »كــل النــاس« أو »بعــض النــاس« ليســت خطــأ، ولا تكــون تكــراراً في الأولى ولا نقضــً

 

 (.3/265(، تيسير الوصول )2/114(، المستصفى )1/156ينظر: قواطع الأدلة ) (42)
 .(2/47التمهيد )ينظر:  (43)
 (.2/48(، التمهيد )1/225ينظر: المعتمد ) (44)
 ينظر: المصدران السابقان. (45)
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 دلالة الجمع المعرَّف على العموم عند الأصوليين وأثرها الفقهي

 .(46)لألا تكون إما بمكيدًا كما في مثال »كل الناس« أو تخصيصًا في مثال »بعض الناس«

أن الأصــل في الكــلام الحقيقــة، فــإذا قيــل: جمــع الأمــير العلمــاء، أو: فــلان لــبس الثيــاب، فــلا يــدل في المثــال الأول أن    -3
كـل ثيـاب الـدنيا، فهـذه الألفـاظ حقيقـة  بس  الأمير جمع جميع العلماء على وجه الأرض، ولا يدل في المثال الثاني على أن فلانًا لـ

 .(47)فيما دون الاستغرا  فلا يفيد الجمع المعرف بـ)أل( العموم

وأجيب عنه بأن هذا إما مخصص بالعرف كما في المثال الأول الذي يدل علـى أن الأمـير جمـع العلمـاء الـذين ُكـن جمعهـم  
 عُرْفاً، كما لو قيل: من دخل داري أكرمته فإن ذلك لا يشمل الملائكة.

هناك قرينة تمنع من العموم كما في المثال الثاني، فالقرينة تدل على أن القائل لا يريـد كـل ثيـاب الـدنيا؛ لأنـه  أن تكون وإما 
 .(48)لا يتُصوّر لعدم مقدرته على ذلك، فيحمل على إرادة البعض للقرينة

 الترجيح : المطلب الثالث
بعد بيان أقوال الأصوليين في دلالة الجمـع المعـرّف علـى العمـوم والاسـتدلال لهـا ومناقشـتها تبـين أن القـول الـراجح هـو قـول  

أن الجمع المعرّف يدل على العموم؛ وذلك لقـوة أدلتـه الموافـق لمقتضـى اللغـة العربيـة،   من جمهور الأصوليين أصحاب القول الأول
 كما تبين من خلال المناقشة ضعف أدلة مخالفيه.

 

 (.2/494ينظر: نفائس الأصول ) (46)
 (.4/1496(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )2/49(، التمهيد )1/225ينظر: المعتمد ) (47)
 ينظر: المصادر السابقة. (48)
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 ف على العموم الأثر الفقهي لدلالة الجمع المعرَّ : المبحث الثاني
 أثر دلالة الجمع المعرّف على حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون : المطلب الأول

[ وقـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم في الزكـــاة  103]التوبـــة:    َّ ني نى نن نم نز نر مم ُّ   قـــال تعـــالى:
فأأأأعلمهم أن ف افأأتره علأأأيهم صأأدقة تيخأأم مأأأن أ نيأأائهم فأأأترد في  ...»لمعــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه لمــا بعثــه إلى الــيمن:  

 .(49)فقرائهم«
بالإضافة يدل على العموم في وجوب أخـذ الزكـاة مـن أمـوال المسـلمين الأغنيـاء سـواءً  فـ»أموالهم« و»أغنيائهم« جمع معرّف  

 أكانوا مكلفين أم غير مكلفين كالصبي والمجنون فتجب الزكاة في أموالهم.

 ، وبهذا يظهر أثر الأصول في الفقه.(50)وعلى هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

وأما الذين خالفوا الجمهور في هذا الحكم كالحنفية فالدليل عندهم على ما ذهبوا إليه مختلف عـن الجمهـور، فهـم ذهبـوا إلى  
؛ لأن ســبب الخــلاف هـــو في اعتبــار الزكــاة هــل عبــادة بدنيــة محضــة يشــتر  لهـــا  (51)عــدم وجــوب الزكــاة في مــال الصــبي والمجنــون 

علـى المـال مـن جهـة    االتكليف )البلوغ والعقل( فيكون النظر فيها من خطاب التكليف؟ أو عبادة مالية يكون النظر فيها منصـب  
 (52)الحق للفقراء في مال الأغنياء من باب خطاب الوضع بربط الأسباب بالمسببات؟

والاسـتدلال هنــا بصـيغة الجمــع المعــرّف بالإضـافة الــواردة في الآيــة والحـديث علــى وجـوب الزكــاة في مــال الصـبي والمجنــون هــو  
الاستدلال الصحيح، ولذلك فإن حديث رفع القلم عـن ثلاثـة ومـنهم الصـغير حـلا يكـبر والمجنـون حـلا يعقـل روتـه عائشـة وعلـي  

 .(54)، وإا قائلان بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون (53)رضي الله عنهما
 

 .19. برقم (، كتاب الإُان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام1/50أخرجه مسلم في صحيحه ) (49)
 (.2/464(، المغني )5/330المجموع )(، 2/292ينظر: مواهب الجليل ) (50)
 (.2/162ينظر: المبسو  ) (51)
 (.1/483ينظر: بداية المجتهد ) (52)
حــديث عائشــة رضــي الله عنهــا أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال: »رفُــع القلــم عــن ثــلاث: عــن النــائم حــلا يســتيقظ، وعــن الصــغير حــلا  (53)
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 أثر دلالة الجمع المعرّف على حكم متعة المطلقات قبل الدخول : المطلب الثاني
 .(55)لخاطرها وجبراً لكسرها  ييبًامتعة المطلقة هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها تط

 .(56)اتحكم متعة المطلقات قبل الدخول مبنية على القول بوجوب المتعة للمطلقمسألة  و 

 في  ثيفى  ثى ثن ُّ  :  وقد وردت صيغة الجمع المعرّف بالألـف والـلام في هـذه المسـألة في قـول الله تعـالى
مطلقــة  [، فالمطلقــات جمــع معــرّف بالألــف والــلام يــدل علــى عمــوم المطلقــات ســواءً أكانــت  241]البقــرة:    َّ قي قى

 قبل الدخول أم بعده، المفروض لها مهراً أم التي لم يفرض لها مهر، بحيث أب المتعة لكل مطلقة.

 ، وبهذا يظهر أثر الأصول في الفقه.(58)، وهو قول عند الحنابلة(57)ابن تيمية روه الله ذاقال بهقد و 

لكن الذين قالوا بعـدم وجـوب المتعـة علـى المطلقـة قبـل الـدخول فالـدليل عنـدهم علـى مـا ذهبـوا إليـه مختلـف، فنظـروا إلى أن  
 .(59)المطلقة قبل الدخول وبعد فرض المهر تستحق نصف المهر، فلا تكون متعة المطلقة هنا واجبة وهو قول عند الشافعية

 

. وصــححه الألبــاني في صــحيح 3432( بــرقم: 6/156يكــبر، وعــن المجنــون حــلا يعقــل أو يفيــق« أخرجــه النســائي بهــذا اللفــظ في ســننه )
 (.8/4وضعيف سنن النسائي )

وحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال: »رفُـع القلـم عـن ثلاثـة: عـن النـائم حـلا يسـتيقظ وعـن الطفـل حـلا  ـتلم، 
 وعن المجنون حلا يبرأ أو يعقل«.

 ، وقال المعلق على المسند شعيب الأرنؤو : صحيح لغيره.1183( برقم 1/140أخرجه الإمام أود في مسنده بهذا اللفظ )
 (.4/32وقد أخرج الحديث عدد من المحدثين كالترمذي في سننه )

 (.4/240ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) (54)
 (.1294(، روضة الطالبين )ص:1/365ينظر: جواهر الإكليل ) (55)
 (.1/232ينظر: زاد المسير ) (56)
 (.32/341ينظر: مجموع الفتاوى ) (57)
 (.21/278ينظر: الشرح الكبير ) (58)
 (.3/241ينظر: مغني المحتاج ) (59)
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ــال الحنفيــــ ــا قـ ــا المتعــــة كمـ ــب لهـ ــا غيرهــــا فـــلا أـ ــة وأمـ ــلاف المطلقـــة قبـــل الــــدخول وقبـــل فـــرض المهـــر لهــــا، فتكـــون واجبـ ة  بخـ
 .(61)، وهو قول معتمد عند الحنابلة(60)بذلك

 أثر دلالة الجمع المعرّف على حكم الإيلاء من الزوجات الإماء ) ير الحرائر(: المطلب الثالث
 .[226]البقرة:       َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم هج ُّ    قال الله تعالى:

وخاف العنـت، فإنـه  ـل لـه نكـاح الأمـة المسـلمة    ةالأصل أنه لا  ل لمسلم نكاح الأمة المسلمة إلا إذا عجز عن مهر الحر 
 .(62)إذا كانت عفيفة لا مسافحة ولا ذات خدن 

والإيـلاء هــو حلــف زوج ـــ ُكنــه الــو ء ـــ بالله أو صــفة مــن صـفاته علــى تــرك و ء زوجتـه في قبُنلهــا أبــدًا أو أكثـر مــن أربعــة  
 .(63)أشهر

إمـاء    مزوجـات حرائـر أأكانـت ال﴾ جمع معرّف بالإضافة يـدل علـى عمـوم النسـاء سـواء    هي   : ﴿في الآية قوله تعالىو 
 .(64)بأن تكون مدة الإيلاء منهن أربعة أشهر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة

وأما الحنفية والمالكية الذين خـالفوا الشـافعية والحنابلـة هنـا، فالـدليل عنـدهم مختلـف، فهـم قـالوا بتنصـيف المـدة للـر ، بحيـث  
تكـــون مـــدة الإيـــلاء مـــن الزوجـــة الأمـــة شـــهران، واســـتدل الحنفيـــة بالقيـــاس علـــى العـــدة في أن الحـــرة تعتـــد بـــثلاث حـــيض، والأمـــة  

 .(65)بحيضتين، واستدل المالكية بالقياس على الحدود في أن الحد على الأمة نصف ما على الحرة

لكــن الاســتدلال الصــحيح علــى المســألة هــو اســتدلال الشــافعية والحنابلــة، وهــو إعمــال للعمــوم في الــنص، وبهــذا يظهــر أثــر  

 

 (.2/302ينظر: بدائع الصنائع ) (60)
 (.5/158ينظر: كشاف القناع ) (61)
 (.7/136ينظر: المغني ) (62)
 (.590ينظر: الروض المربع )ص:  (63)
 (.590(، الروض المربع )ص: 156(، الإقناع )ص: 14/444لاية المطلب )ينظر:  (64)
 (.6/48(، الاستذكار )3/424ينظر: حاشة ابن عابدين ) (65)
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وتقــدير مــدة الإيــلاء أربعــة أشــهر يرجــع إلى طبيعــة المـرأة الــتي تســتوي فيهــا الزوجــة الحــرة والزوجــة الأمــة مــن قلــة    .الأصـول في الفقــه
 .(66)الصبر على مفارقة الزوج مثل الاستواء في الرضاع

 

 (.1/267(، فتح القدير للشوكاني )1/269ينظر: تفسير ابن كثير ) (66)
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 الخاتمة 
 وفيها أبرز نتائج البحث:

الأدلــة  في  يلحقــون الجمــع المعــرَّف بالإضــافة بالجمــع المعــرّف بالألـف والــلام في بيــان الدلالــة علــى العمــوم    أن الأصـوليين -1
 والمناقشة.

 أن الأصوليين لا يكاد يختلفون في أن الجمع المعرف بالإضافة يدل على العموم. -2

 م عند جمهور الأصوليين.على العمو  بــ )أل( أو بالإضافة تدلأن صيغة الجمع المعرّف  -3

اأن الأصـــوليين لم يفرقـــوا   -4 ، وهـــو رأي بعـــض  بـــين جمـــع القلـــة وجمـــع الكثـــرة في دلالتـــه علـــى العمـــوم إذا كـــان الجمـــع معرَّفـــً
 متأخري علماء اللغة.

أن بعـض النحــاة الـذين فرقــوا بـين جمــع القلـة وجمــع الكثـرة إذا كــان الجمـع معرَّفًــا نظـروا إلى أن أصــل جمـع القلــة موضــوع   -5
للقلة دون أن ينظروا إلى غلبة استعماله في الكثرة إما بالعرف أو بالشـرع، فيكـون نظـرهم إلى أصـل الوضـع، بينمـا نظـر  

 الأصوليين إلى غلبة الاستعمال.

ــ -6 ــة المطلقـ ــاة في مـــال الصـــبي والمجنـــون، وحكـــم متعـ ــة كمـــا في حكـــم الزكـ ــا آثار فقهيـ ــرّف لهـ ــيغة الجمـــع المعـ قبـــل    اتأن صـ
 الدخول، ومدة الإيلاء من الزوجات الإماء )غير الحرائر(.

على القاعدة الأصولية لكن مـن خـلال البحـث تبـين أن بعـض العلمـاء الـذين  يكون  بناء الحكم الفقهي  في أن الأصل  -7
 أخرى.وقواعد خالفوا في بعض المسائل الفقهية ما قرروه في الأصول إنما هو لأدلة 
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Abstract 

This research is concerned with exploring the question whether the semantic meaning of pluralized 

figures qualifies as generic reference with jurists of uṣūl al-fiqh and its impact on al-fiqh . 

In doing so, this research covers the definition of the semantic, pluralized nouns as well as generic 

reference . 

The first section outlines the opinions of jurists of uṣūl al-fiqh over the subject matter of the 

research and their evidence. It also discusses the strength and weaknesses of these opinions with 

weighing up the prevailing opinion of jurists of uṣūl al-fiqh being that the semantic meaning of 

pluralized nouns qualifies as generic reference  . 

The second section investigates the impact of the view that the semantic meaning of pluralized 

nouns qualifies as generic reference on the legal status of zakah in the property of the young and 

mentally unfit child, on the legal status of the monetary compensation for divorced women before 

consummation, on the time of swearing of an oath to divorce non-free wives . 

The research also included in the conclusion the most prominent results of the research 

Sematic meaning, pluralized nouns, qualified, generic reference 

.  
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 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم. -

تحقيــق: د. شــعبان إلاعيــل، القــاهرة، مكتبــة  الإبهــاج في شــرح المنهــاج، لعلــي بــن عبــد الكــافي الســبكي، وابنــه عبــد الوهــاب،   -
 هـ.1401الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى 

الاســتذكار، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر النمــري القــرطبي، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي   -
 هـ.1412معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــاهرة، الطبعــــة الثانيــــة   - ــافعي، مكتبــــة الســــنة، القـ ــادر الزركشــــي الشـ ــدين محمــــد بــــن بهـ البحـــر المحــــيط في أصـــول الفقــــه، لبــــدر الـ
 هـ.1435

 هـ.1401تفسير القرآن العظيم، لإلاعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، أبو الفداء، دار الفكر، بيروت،  -

التقريـــب والإرشـــاد )الصـــغير(، للقاضـــي أبي بكـــر محمـــد بـــن الطيـــب بـــن البـــاقلاني، تحقيـــق: عبـــد الحميـــد أبـــو زنيـــد، مؤسســـة   -
 هـ.1418الرسالة، الطبعة الثانية  

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، لأبي سعيد العلائي الدمشقي، ويليه أحكام »كل« ومـا عليـه تـدل، لتقـي الـدين علـي   -
ــر   ــة والنشـ ــم للطباعـ ــم بـــن أبي الأرقـ ــركة دار الأرقـ ــود، شـ ــد الموجـ ــادل عبـ ــبكي، تحقيـــق: علـــي معـــوض، عـ ــافي السـ ــد الكـ بـــن عبـ

 هـ.1418والتوزيع، بيروت، لبنان، 

تيسير الوصول إلى منهاج الوصول، لكمال الـدين محمـد، المعـروف بابـن إمـام الكامليـة، تحقيـق: عبـد الفتـاح الد يسـي، دار   -
 هـ.1423الفارو  الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى 

م منشـور في مجلـة الحكمـة العـدد  دلالة الجمع المنكر على  - العموم، دراسة أصولية مقارنة، لغازي بن مرشد العتيـبي، بحـث محكـّ
44. 

ــات الشــــي    - ــين وتعليقـ ــية الشـــي  العثيمـ ــه حاشـ ــتقنع، لمنصـــور بـــن يـــونس البهـــوتي الحنبلـــي، ومعـ ــع شـــرح زاد المسـ الـــروض المربـ
 السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة.
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 دلالة الجمع المعرَّف على العموم عند الأصوليين وأثرها الفقهي

 هـ.1404زاد المسير في علم التفسير، لعبد الرون بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة،   -
الســنن الكــبرى، لأبي عبــد الــرون أوــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: عبــد الغفــار البنــداري، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،   -

 هـ.1411الطبعة الأولى 
شـرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، لابــن عقيــل عبــد الله بــن عبــد الــرون العقيلــي الهمــداني المصــري، تحقيــق: محمــد محيــي   -

 الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة.
شرح الكوكب المنـير، لمحمـد بـن أوـد الفتـوحي، المعـروف بابـن النجـار الحنبلـي، تحقيـق: محمـد الزحيلـي، ونزيـه وـاد، الناشـر:   -

 هـ.1418مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية  
 هـ.1410العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء، تحقيق: أود المباركي، الطبعة الثانية   -
الغيث الهامع شرح جمع الجوامـع، لأبي زرعـة أوـد بـن عبـدالرحيم العراقـي، تحقيـق محمـد يمـر حجـازي، دار الكتـب العلميـة،   -

 هـ.1425الطبعة الأولى 
فــتح القــدير، لمحمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني اليمــني، دار ابــن كثــير، دار الكلــم الطيــب، دمشــق، بــيروت، الطبعــة الأولى   -

 هـ.1414
القـــاموس المحـــيط، لمجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفـــيروز آبادي، تحقيـــق: مكتـــب تحقيـــق الـــتراث، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة   -

 هـ.1426والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة  
قواطــع الأدلــة في الأصــول، لأبي المظفــر منصــور بــن محمــد الســمعاني، تحقيــق: محمــد حســن الشــافعي، دار الكتــب العلميــة،   -

 هـ.1418بيروت، 
المجتبى من السنن= السنن الصغرى للنسائي، لأبي عبد الرون أود بن شعيب الخراساني، النسائي، تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو   -

 هـ.1406غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية  
ــالة، بـــيروت، لبنـــان، الطبعـــة الأولى   - المستصـــفى، لأبي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغـــزالي، تحقيـــق: محمـــد الأشـــقر، مؤسســـة الرسـ

 هـ1417
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 د. إبراهيم بن صمايل السلمي

المســــند الصــــحيح المختصــــر بنقــــل العــــدل عــــن العــــدل إلى رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم، لمســــلم بــــن الحجــــاج القشــــيري   -
 النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

المعتمــد في أصــول الفقــه، لمحمــد بــن علــي الطيــب، أبــو الحســين البصــري المعتــزلي، تحقيــق: خليــل المــيس، دار الكتــب العلميــة،   -
 هـ.1403بيروت، الطبعة الأولى، 

الســـلام هـــارون، دار الفكـــر،   معجـــم مقـــاييس اللغـــة، لأبي الحســـين أوـــد بـــن فـــارس بـــن زكـــريا القـــزويني الـــرازي، تحقيـــق: عبـــد  -
 هـ.1399

 هـ.1388المغني لموفق الدين عبد الله بن أود بن قدامة المقدسي الحنبلي، الناشر: مكتبة القاهرة   -
 هـ.1420المهذب في علم أصول الفقه المقارن، لعبد الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى،  -
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين محمد بن محمـد بـن عبـد الـرون الطرابلسـي المغـربي، المعـروف بالحطـاب   -

 هـ.1412المالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة،  
لاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجـويني، أبـو المعـالي، الملقـب بإمـام الحـرمين، تحقيـق: عبـد   -

 هـ.1428العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة الأولى  
 
 

 

 

 


